
حم الوصية بالتركة كلها 

أخت تسأل: عندي خالت توفت رحمها اله و تركت لم تتزوج إذا ليس لها ذرية
تركت بيتا و تركت وصية أن هذا البيت لفلان و فلانة، هل هذا يصح ف

شريعتنا وهل لهما الحق ف ذلك؟؟ رغم أنها لديها إخوة و اخوات.

فلان وفلانة من الورثة ام لا ؟

أختها و بعض أبناء الاخوة

الوصية الموافقة للشرع ه ما كنت ف حدود الثلث ، ولغير الورثة .

فإن زادت الوصية عل الثلث ، أو كانت لأحد الورثة ، توقفت عل موافقة
جميع الورثة عل تنفيذ ما زاد عل الثلث ، أو تنفيذها من أصلها إن كانت لأحد

الورثة .

َّلص هال ولسر تعمةَ قال سامما بذلك ما رواه ابو داوود عن ا والأصل ف
اله علَيه وسلَّم يقُول : ( انَّ اله قَدْ اعطَ كل ذِي حق حقَّه فََ وصيةَ لوارِثٍ ) 

وروى البخاري ومسلم عن عائشَةَ بِنْتِ سعدٍ انَّ اباها قَال تَشَيت بِمةَ شَوا
اكُ متْرا ّنا هال ِا نَبي فَقُلْت نودعي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ناءشَدِيدًا فَج

قُلْت  فَقَال كُ الثُّلُثتْراو الم َبِثُلُث وصدَةً فَااحنَةً واب كْ اتْرا لَم ّناو
فَاوص بِالنّصفِ واتْركُ النّصف قَال  قُلْت فَاوص بِالثُّلُثِ واتْركُ لَها الثُّلُثَين ؟



.( يرثك الثُّلُث؛ و الثُّلُث ) : قَال

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : ” فالوارث لا يجوز للإنسان أن يوص له لا
بقليل ولا بثير؛ لقول النب صل اله عليه وسلم: ( إن اله قد أعط لل ذي

حق حقه فلا وصية لوارث ) ، ولأن الوصية للوارث تؤدي إل أن يأخذ من
المال أكثر مما فرض اله له ، وهذا تعدٍ لحدود اله ، وغير الوارث تجوز بالثلث

فأقل ؛ لقول النب صل اله عليه وسلم لسعد رض اله عنه : ( الثلث والثلث
كثير ).

قوله : ( إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذا ) ، ظاهر كلامه رحمه اله
أنه إذا أجازها الورثة صارت حلالا ، وفيه نظر ، والصواب أنها حرام ، لن من
جهة التنفيذ تتوقف عل إجازة الورثة ، فتصح تنفيذا لا ابتداء عطية ” انته من

“الشرح الممتع” (11/ 139).


